تقادم الدعوى  الصرفية الناشئة عن التوقيع على الحواله التجاريه
   لقدن ظمت الماده 132 من قانون التجاره العراقي النافذ احكام تقادم الدعوى الصرفية الناشئة من التوقيع على الحوالة التجارية وذلك بنصها على انه (اولا : تتقادم الدعوى الناشئة عن الحوالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.ثانيا : تتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الحوالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.ثالثا : تتقادم دعاوى المظهرين تجاه بعضهم البعض او تجاه الساحب بمضي ستة اشهر من اليوم الذي اوفى فيه المظهرالحوالة او من يوم اقامة الدعوى عليه ) . 

 ويتبين من النص المتقدم أن مدة تقادم الدعوى الصرفية المتعلقة بالحوالة ليست واحدة وانما تختلف بحسب الدعوى ، إذ توجد بهذا الشأن ثلاث مدد وبحسب نوع الدعوى وفيما إذا كانت الدعوى الناتجه عن الحواله ضد القابل أو دعوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين ، أو  دعوى رجوع الضامنين بعضهم على البعض الاخر .

ان التقادم في هذا الموضوع لا يشمل الا الدعوى الصرفيه الناشئة من التوقيع على الحوالة التجارية  دون الدعوى المدنيه الناتجه عن العلاقات القانونيه قبل انشاء الورقه التجاريه

و يشترط لتطبيق  التقادم االدعوى الصرفية الناشئة من التوقيع على الحوالة التجارية   الشروط الآتية : 
أولا :  وجود حواله تجاريه صحيحه من حيث الشروط الموضوعيه والشكليه

ثانيا : لا يسري التقادم الا على شخصين يصبح احدهما دائنا والاخر مدينا

ثالثا : التقادم الصرفي يسري على الدعاوي التي يكون مصدرها الحواله التجاريه
ان المسحوب عليه اذا قام بوفاء قيمه السفتجه دون ان يكون لديه مقابل الوفاء لا يخضع للتقادم الصرفي لانه دفع قيمة  الورقه التجاريه كونه فضولي واذا سقط حق الحامل بالرجوع على الساحب والملتزمين بسبب اهماله فانه يرجع على عليهم بدعوى الاثراء دون سبب واذا  انقضت علاقة الحامل بالمظهر بالتقادم فانه يرجع عليه بدعوى العلاقه السابقه على انشاء الورقه التجاريه واذا انقضت الدعوى بين الضامن والمضمون او الموفي بالتدخل لمن حصل التدخل لمصلحته فانه يرجع عليه بموجب الفضاله او الوكاله او الكفاله

وبعد كل ذلك لا بد لنا من دراسة الدعاوى الناشئه عن الحواله باختلاف اشخاصها وكالاتي

 - 1- الدعاوى التي تتقادم ضد القابل مدتها ثلاث سنوات

 - 2- دعاوى الحامل ضد الساحب والمظهرين مدتها سنه واحده

3 - دعاوى المظهرين بعضهم تجاه البعض الاخر وضد الساحب تنقضي بعد مرور ستة اشهر

4 دعوى الموفي بالتدخل مدتها ستة اشهر

5 دعوى الحامل ضد القابل بالتدخل مدتها  سنه واحده

6دعوى القابل بالتدخل ضد من حصل القبول بالتدخل لمصلحته مدتها ستة اشهر

7 دعوى الحامل ضد الضامن مدتها سنه واحده 

8 دعوى  الضامن  ضد الشخص المضمون مدتها  ستة اشهر 

وفي حالة اقامة الدعوى وتركها او توقفها لاي سبب من الاسباب فان المده لا تسري الا من تاريخ  اخر اجراء  في الدعوى وكذلك لا تسري الدعوى  اذا ثبت الدين  بحكم صادر من المحكمه او كان قد اعترف به المدين بسند مستقل  ينطوي على تجديد الدين

وانقطاع المده المقرره لعدم سماع الدعوى لاي سبب كان لا اثر له  الا بالنسبه للشخص الذي اتخذ تجاهه الاجراءالقاطع للمده وتبقى ساريه بالنسبه للملتزمين الاخرين  هذا ما نص عليه القانون القديم اما القانون النافذ فلم ياتي بمثل هذا النص عند معالجته لاحكام التقادم في الحواله  الا انه جاء بنص مماثل عندما عالج احكام التقادم في الصك في الماده 176 وبعد ان بينا كل ذلك لا بد من ان   نبين ما جائت به الماده 132 من قانون  التجاره النافذ حيث جاء فيها ما يلي

اولا تتقادم الدعوى الناشئه  عن الحواله التجاريه تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات  من تاريخ الاستحقاق

ثانيا تتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب  بعد مضي سنه  من تاريخ الاحتجاج  المحرر في الميعاد القانوني اومن تاريخ الاستحقاق  اذا اشتملت الحواله التجاريه على شرط الرجوع بدون مصاريف

 ثالثا تتقادم  دعاوى المظهرين  تجاه  بعضهم البعض الاخر  او تجاه  الساحب  بعد مضي  ستة  اشهر من اليوم  الذي  اوفى فيه المظهر  الحواله  او من  يوم  اقامة  الدعوى عليها
